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مقدمة  أولا -  
اجتمعت اللجنة المخصصة لحصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القضائيـة، المنشـأة  - ١
بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة ١٥٠/٥٥ المـؤرخ ١٢ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، وذلــك 
وفقـا للفقـرة ٢ مـن قـرار الجمعيـة العامـة ٧٤/٥٨ المـؤرخ ٩ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣. 

واجتمعت في المقر في الفترة من ١ إلى ٥ آذار/مارس ٢٠٠٤.  
ووفقا للفقرة ٣ من قـرار الجمعيـة العامـة ١٥٠/٥٥، فـإن اللجنـة المخصصـة مفتوحـة  - ٢

لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة. 
وافتتح الدورة رئيس اللجنة المخصصة غيرهارد هافنر (النمسا).  - ٣

وظل مكتب اللجنة كما كان عليه خـلال الـدورة السـابقة، ويتكـون مـن الأشـخاص  - ٤
التالية أسماؤهم: 

الرئيس: 
غيرهارد هافنر (النمسا) 

نواب الرئيس: 
كريم مدرك (المغرب) 

بيتر أوغونوسكي (بولندا) 
مانيموتو غاندي (الهند) 

المقررة: 
آنا كارلينا بلازاس (كولومبيا). 

 
ـــة  وقـد تـولى مديـر شـعبة التدويـن بمكتـب الشـؤون القانونيـة، فـاكلاف ميكولكـا أمان - ٥
اللجنة. وتولت نائبـة مديـر الشـعبة مـهنوش هــ. أرسـجاني مـهام نائبـة أمـين اللجنـة المخصصـة 
وأمينة الفريق العامل الجامع. ووفرت شعبة التدوين الخدمات الفنية للجنـة المخصصـة وللفريـق 

العامل الجامع. 
 :(A/AC.262/L.5) وأقرت اللجنة في جلستها العامة السابعة جدول الأعمال التالي  - ٦

افتتاح الدورة.  - ١
انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
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إقرار جدول الأعمال.  - ٣
تنظيم الأعمال.  - ٤

صياغة ديباجة وأحكام ختامية، بهدف إكمال اتفاقية تتعلق بحصانات الـدول  - ٥
وممتلكاتها من الولاية القضائية، وتتضمن النتائج التي اعتمدتهـا بـالفعل اللجنـة 

المخصصة. 
اعتماد التقرير.  - ٦

وكـان معروضـا علـى اللجنـة لأغـراض الإحالـة تقريرهـا عـن دورة عـــام  ٢٠٠٣ (١)،   - ٧
ـــتي قدمتــها الــدول وفقــا لقــراري  وكذلـك تقريرهـا عـن دورة عـام ٢٠٠٢(٢)، والتعليقـات ال
الجمعية العامة ٥٥/٤٦ المؤرخ ١٩ كانــــــون الأول/ديسمبـــر ١٩٩١، و ٦١/٤٩ المـؤرخ ٩ 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤، وتعليقات الدول علـى تقريـر الفريـق العـامل المفتـوح العضويـة 
ـــراري الجمعيــة العامــة ٩٨/٥٣ المــؤرخ ٨ كــانون  التـابع للجنـة السادسـة، والمنشـأ بموجـب ق
ـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، والــواردة في  الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ و ١٠١/٥٤ المـؤرخ ٩ ك
تقارير الأمين العام (٣). كما كان معروضا على اللجنة لأغـراض الإحالـة تقريـر رئيـس الفريـق 

العامل التابع للجنة السادسة(٤) لعامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠. 
 

أعمال الدورة   ثانيا -
أقرت اللجنة المخصصة تنظيم أعمالها في جلسـتها العامـة السـابعة، وقـررت المضـي في   -٨

أعمالها في إطار فريق عامل جامع. 
وشرع الفريق العامل في صياغة ديباجة وأحكام ختامية، استنادا إلى مقترحات خطيـة   - ٩
وشـفوية قدمتـها الوفـود، وكذلـك اسـتنادا إلى اقتراحـات الرئيـس. ويـرد في المرفـق الثـاني لهــذا 
التقريـر نـص المقترحـات والاقتراحـات الخطيـة الـتي قُدمـت خـلال الـدورة. وكـــانت مــن بــين 
المسـائل الـتي نُظـر فيـها العلاقـة بـين مشـــاريع المــواد والتفاهمــات، وكذلــك أحكــام الديباجــة 
والأحكـام الختاميـة (العلاقـة بـين مشـروع الاتفاقيـة وغيرهـــا مــن الاتفاقــات الدوليــة؛ تســوية 
المنازعـات؛ التوقيـع والتصديـق والقبـول والموافقـة أو الانضمـام؛ بـدء النفـــاذ؛ النقــض؛ الوديــع 

والإخطارات، وحجية النصوص والتحفظات). 
ـــة لمشــروع اتفاقيــة بشــأن  واتفـق أعضـاء الفريـق العـامل علـى ديباجـة وأحكـام ختامي - ١٠
حصانات الدول وممتلكاتها مـن الولايـة القضائيـة، وكذلـك علـى فاتحـة للتفاهمـات فيمـا يتعلـق 
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ببعض أحكام مشـروع الاتفاقيـة (انظـر المرفـق الأول). كمـا تم الاتفـاق أيضـا علـى أن يكـون 
عنوان الاتفاقية “اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية”. 

وأعاد الفريق العامل التأكيد على التفاهم العام الـذي كـان واردا أول الأمـر في مرفـق  - ١١
مشـروع الاتفاقيـة(٥)، وفحـواه أن مشـروع الاتفاقيـــة لا يشــمل الإجــراءات الجنائيــة. غــير أن 

الفريق العامل رأى أن من الأفضل معالجة هذه المسألة في قرار للجمعية العامة.  
وفي جلســتها العامــة الثامنــة، المعقــودة في ٥ آذار/مــارس ٢٠٠٤، اعتمــدت اللجنـــة  - ١٢
المخصصة تقريرها الذي يتضمن نص مشروع اتفاقيـة للأمـم المتحـدة بشـأن حصانـات الـدول 

وممتلكاتها من الولاية القضائية. 
 

التوصيات  ثالثا -  
قررت اللجنة المخصصة، في جلستها العامة الثامنة، أن توصي الجمعية العامـة باعتمـاد  - ١٣
مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، الذي يرد نصـه 

في المرفق الأول لهذا التقرير. 
وقررت اللجنة المخصصة أيضا أن توصي الجمعية العامــة بـأن تُـدرج في قرارهـا الـذي  - ١٤
يعتمد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القضائيـة التفـاهم 

العام الذي مفاده أن هذه الاتفاقية لا تشمل الإجراءات الجنائية. 
الحواشي 

 .(A/58/22) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ٢٢ (١)
 .(A/57/22) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٢٢ (٢)

 Add.1 و A/56/ 292 و ،A/55/298 و ،A/54/266 و Add.1 و A/52/274 و ،A/52/294 و ،Add.1-5 و A/47/326 (٣)
و 2. 

 .A/C.6/55/L.12و A/C.6/54/L.12 (٤)
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ٢٢ (A/58/22). المرفق الثاني.  (٥)
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المرفق الأول 
 

ـــــن  ـــا م ـــدول وممتلكاته ـــات ال ـــم المتحـــدة لحصان ـــة الأم مشـــروع اتفاقي
  الولاية القضائية 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، 
إذ تعتبر أن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية مقبولة بوجه عام، كمبدأ 

من مبادئ القانون الدولي العرفي، 
وإذ تضع في اعتبارها مبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،  

وإذ تعتقد أن الاتفاقية الدولية لحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية من شأنها 
أن تعـزز سـيادة القـانون والوثـوق القـانوني، ولا سـيما في المعـاملات بـين الـدول والأشـــخاص 
الطبيعيين والاعتباريين وتساهم في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي ومواءمـة الممارسـة 

في هذا المجال، 
وإذ تأخذ في الحسبان التطورات التي جدت على ممارسة الدول فيما يتعلق بحصانات 

الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، 
وإذ تؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي تظل تسـري علـى المسـائل الـتي لا تنظمـها 

أحكام هذه الاتفاقية، 
اتفقت على ما يلي: 

الباب الأول 
مقدمة 
المادة ١ 

نطاق هذه الاتفاقية 
تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم دولة أخرى. 

المادة ٢ 
المصطلحات المستخدمة   

لأغراض هذه الاتفاقية:  - ١
يُقصد بـ “المحكمة” كـل جـهاز مـن أجـهزة للدولـة يحـق لـه ممارسـة وظـائف  (أ)

قضائية أيا كانت تسميته؛ 
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يُقصد بــ “الدولة”:  (ب)
الدولة ومختلف أجهزة الحكم فيها؛  ’١‘

الوحـدات الـتي تتكـون منـها دولـة اتحاديـة أو التقســـيمات الفرعيــة السياســية  ’٢‘
للدولة التي يحـق لهـا القيـام بأعمـال في إطـار ممارسـة السـلطة السـيادية، والـتي 

تتصرف بتلك الصفة؛ 
وكالات الدولة أو أجهزتها أو غيرهـا مـن الكيانـات، مـا دام  يحـق لهـا القيـام  ’٣‘
بأعمال في إطار ممارسة السلطة السيادية للدولة، وتقوم  فعلا بهذه الأعمال؛ 

ممثلو الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفة؛  ’٤‘
يُقصد بـ “المعاملة التجارية”:  (ج)

كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات؛  ’١‘
كل عقد بخصوص قرض أو معاملة أخرى ذات طابع مالي، بما في ذلـك كـل  ’٢‘

التزام بالضمان  أو التعويض يرتبط بهذا القرض أو بهذه المعاملة؛ 
كل عقد آخـر أو معاملـة أخـرى ذات طـابع تجـاري أو صنـاعي أو حـرفي أو  ’٣‘

مهني، ولكن دون أن يشمل ذلك عقد استخدام الأشخاص. 
عند تحديد ما إذا كان عقـد أو معاملـة مـا “معاملـة تجاريـة” بمقتضـى الفقـرة الفرعيـة  - ٢
(ج) مـن الفقـرة ١، ينبغـي الرجـوع، بصفـة أوليـة، إلى طبيعـة العقـد أو المعاملـة، ولكـن ينبغــي 
أيضا أن يراعى الغرض من العقد أو المعاملة إذا اتفق علــى ذلـك أطـراف العقـد أو المعاملـة، أو 
إذا كان لهذا الغرض، في ممارسة دولـة المحكمـة، صلـة بتحديـد الطـابع غـير التجـاري للعقـد أو 

المعاملة. 
لا تخل أحكام الفقرتين ١ و ٢ المتعلقتـين بالمصطلحـات المسـتخدمة في هـذه الاتفاقيـة  - ٣
باسـتخدام هـذه المصطلحـات أو بالمعـاني الـتي قـد تعطــى لهــا في صكــوك دوليــة أخــرى أو في 

القانون الداخلي لأي دولة. 
 

المادة ٣ 
الامتيازات والحصانات التي لا تتأثر بهذه الاتفاقية 

لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانـات الـتي تتمتـع بهـا الدولـة بموجـب القـانون  - ١
الدولي في ما يتعلق بممارسة وظائف: 
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بعثاتها الدبلوماسية، أو مراكزها القنصلية، أو بعثاتها الخاصــة، أو بعثاتهـا لـدى  (أ)
المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛ 

والأشخاص المرتبطين بها.  (ب)
لا تخـل هـذه الاتفاقيـــة بالامتيــازات والحصانــات الممنوحــة بمقتضــى القــانون الــدولي  - ٢

لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية. 
لا تخـل هـذه الاتفاقيـة بالحصانـات الـتي تتمتـع بهـا أي دولـة بموجـــب القــانون الــدولي  - ٣

فيما يتعلق بالطائرات أو الأجسام الفضائية التي تملكها الدولة أو تشغلها. 
المادة ٤ 

عدم رجعية هذه الاتفاقية 
ــا  مـع عـدم الإخـلال بسـريان أي مـن القواعـد المبينـة في هـذه الاتفاقيـة والـتي تخضـع له
حصانات الدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القضائيـة بموجـب القـانون الـدولي بصـرف النظـر عـن 
هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من 
الولاية القضائية تثار في دعوى مقامــة ضـد إحـدى الـدول أمـام محكمـة دولـة أخـرى قبـل بـدء 

نفاذ هذه الاتفاقية في ما بين الدولتين المعنيتين. 
 

الباب الثاني 
مبادئ عامة 

المادة ٥ 
حصانة الدول 

ـــة مــن ولايــة محــاكم دولــة  تتمتـع الدولـة، في مـا يتعلـق بنفسـها وبممتلكاتهـا، بالحصان
أخرى، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية. 

المادة ٦ 
طرائق إعمال حصانة الدول 

تُعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة ٥ بالامتناع عـن ممارسـة الولايـة  - ١
القضائيـة في دعـوى مقامـة أمـام محاكمـها ضـد دولـــة أخــرى و تضمــن لهــذه الغايــة أن تقــرر 

محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة ٥. 
يعتبر أن الدعوى قد أقيمت أمـام محكمـة دولـة مـا ضـد دولـة أخـرى إذا كـانت تلـك  - ٢

الدولة الأخرى: 
قد سُميت كطرف في تلك الدعوى؛  (أ)
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أو لم تُسم كطرف في الدعوى ولكن الدعوى تهدف في الواقع إلى التأثـير في  (ب)
ممتلكات تلك الدولة الأخرى أو في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها. 

 
المادة ٧ 

الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية   
لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانـة مـن الولايـة القضائيـة في دعـوى مقامـة أمـام محكمـة  - ١
دولة أخرى في ما يتعلق بـأي مسـألة أو قضيـة إذا كـانت قـد وافقـت صراحـة علـى أن تمـارس 

المحكمة ولايتها في ما يتعلق بتلك المسألة أو القضية إما: 
باتفاق دولي؛  (أ)

أو في عقد مكتوب؛  (ب)
أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة كتابية في دعوى محددة.  (ج)

لا تعتـبر موافقـة دولـة مـا علـى تطبيـق قـانون دولـة أخـرى موافقـة منـها علــى ممارســة  - ٢
محاكم تلك الدولة الأخرى لولايتها. 

 
المادة ٨ 

الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة   
لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانـة مـن الولايـة القضائيـة في دعـوى مقامـة أمـام محكمـة  - ١

دولة أخرى إذا كانت: 
قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى؛  (أ)

أو تدخلــت في تلــك الدعــوى أو اتخــــذت أي إجـــراء آخـــر في مـــا يتصـــل  (ب)
بموضوعها. ومع ذلك، إذا أقنعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقــائع الـتي 
ـــذت ذلــك الإجــراء، جــاز لهــا أن تحتــج  يمكـن الاسـتناد إليـها لطلـب الحصانـة إلا بعـد أن اتخ

بالحصانة استنادا إلى تلك الوقائع، بشرط أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. 
لا يعتبر أن الدولة قد وافقت على ممارسة محكمة دولة أخرى لولايتها إذا تدخلـت في  - ٢

دعوى أو اتخذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو: 
الاحتجاج بالحصانة؛  (أ)

أو إثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضوع الدعوى.  (ب)
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لا يعتبر حضور ممثـل دولـة مـا كشـاهد أمـام محكمـة دولـة أخـرى موافقـة مـن الدولـة  - ٣
الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها. 

لا يعتبر عدم حضور دولة ما في دعـوى مقامـة أمـام محكمـة دولـة أخـرى موافقـة مـن  - ٤
الدولة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها. 

 
المادة ٩ 

الطلبات المضادة   
لا يجـوز لدولـة تقيـم دعـوى أمـام محكمـة دولـة أخـرى أن تحتـج بالحصانـة مـــن ولايــة  - ١
المحكمة في ما يتعلق بأي طلـب مضـاد ناشـئ عـن نفـس العلاقـة القانونيـة أو الوقـائع الـتي نشـأ 

عنها الطلب الأصلي. 
لا يجـوز لدولـة تتدخـل لتقـديم طلـب في دعـوى أمـام محكمـــة دولــة أخــرى أن تحتــج  - ٢
بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عـن نفـس العلاقـة القانونيـة أو 

الوقائع التي نشأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة. 
لا يجوز لدولة تقدم طلبا مضادا في دعوى مقامة ضدها أمـام محكمـة دولـة أخـرى أن  - ٣

تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بالطلب الأصلي. 
 

الباب الثالث 
الدعاوى التي لا يجوز للدول أن تحتج بالحصانة فيها 

 
المادة ١٠ 

المعاملات التجارية 
 

إذا دخلت دولة ما في معاملة تجارية مع شـخص أجنـبي طبيعـي أو اعتبـاري، وكـانت  - ١
المنازعـات المتعلقـة بالمعاملـة التجاريـة تقـع، بمقتضـى قواعـــد القــانون الــدولي الخــاص الواجبــة 
التطبيق، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى، لا يجوز للدولة أن تحتج بالحصانـة مـن تلـك الولايـة 

في دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التجارية. 
لا تسري الفقرة ١:  - ٢

في حالة معاملة تجارية بين الدول؛  (أ)
أو إذا اتفق طرفا المعاملة التجارية على غير ذلك صراحة.  (ب)
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عندما تكون إحدى المؤسسـات الحكوميـة أو الكيانـات الأخـرى الـتي أنشـأتها الدولـة  - ٣
والتي لها شخصية قانونية مستقلة وأهلية: 

التقاضي؛  (أ)
واكتسـاب الأمـوال أو امتلاكـــها أو حيازتهــا والتصــرف فيــها، بمــا في ذلــك   (ب)

الأموال التي رخصت لها الدولة بتشغيلها أو بإدارتها 
طرفـا في دعـوى تتصـل بمعاملـة تجاريـة لتلـك المؤسسـة أو الكيـان، فإنـه لا تتـــأثر الحصانــة مــن 

الولاية القضائية التي تتمتع بها تلك الدولة. 
 

المادة ١١ 
عقود العمل   

ما لم تتفق الدولتـان المعنيتـان علـى غـير ذلـك، لا يجـوز لدولـة أن تحتـج بالحصانـة مـن  - ١
الولايـة القضائيـة أمـام محكمـة دولـة أخـرى، تكـون مـن جميـع الوجـوه الأخـــرى هــي المحكمــة 
المختصة، في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بين الدولـة وفـرد مـن الأفـراد بشـأن عمـل تم أداؤه 

أو يتعين أداؤه كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى. 
لا تسري الفقرة ١ في الحالات التالية:  - ٢

إذا كـان المسـتخدَم قـد وُظِّـف لتأديـــة مــهام معينــة تتصــل بممارســة الســلطة  (أ)
الحكومية؛ 

أو إذا كان المستخدَم:  (ب)
موظفا دبلوماسيا حســبما هـو معـرف في اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية  ’١‘

لعام ١٩٦١؛ 
أو موظفا قنصليا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينـا للعلاقـات القنصليـة لعـام  ’٢‘

١٩٦٣؛ 
أو موظفا دبلوماسيا في البعثات الدائمة لدى المنظمـات الدوليـة أو عضـوا في  ’٣‘

البعثات الخاصة، أو عُين ممثلا لدولة في المؤتمرات الدولية؛ 
أو أي شخص آخر يتمتع بالحصانة الدبلوماسية؛  ’٤‘

أو إذا كان موضوع الدعوى هو توظيف فرد أو تجديد اسـتخدامه أو إعادتـه  (ج)
إلى وظيفته؛ 
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أو إذا كان موضوع الدعوى صرف الفرد من الخدمة أو إنهاء خدمتـه، وقـرر   (د)
رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجيـة للدولـة المسـتخدِمة، أن هـذه الدعـوى تخـل 

بالمصالح الأمنية لتلك الدولة؛ 
أو إذا كـان المسـتخدم وقـت إقامـة الدعـوى مواطنـا مـن مواطـني الدولـة الـــتي  (هـ)

تستخدمه، ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائمة في دولة المحكمة؛ 
أو إذا كانت الدولة المستخدِِمة والمستخدَم قد اتفقـا كتابـة علـى غـير ذلـك،  (و)
مع عدم الإخلال بأي اعتبارات متعلقـة بالنظـام العـام تخـوِّل محـاكم دولـة المحكمـة دون غيرهـا 

الولاية القضائية بسبب موضوع الدعوى. 
المادة ١٢ 

الأضرار التي تلحق الأشخاص أو الممتلكات 
 ما لم تتفق الدولتان المعنيتان علـى غـير ذلـك، لا يجـوز لدولـة أن تحتـج بالحصانـة مـن 
الولايـة القضائيـة أمـام محكمـة دولـة أخـرى، تكـون مـن جميـع الوجـوه الأخـــرى هــي المحكمــة 
المختصـة، في دعـوى تتصـل بـالتعويض النقـدي عـن وفـاة شـخص أو عـن ضـرر لحقـــه أو عــن 
الإضرار بممتلكات مادية أو عن ضياعها، نتيجة لفعـل أو امتنـاع يدَّعـى عـزوه إلى الدولـة، إذا 
كان الفعل أو الامتناع قد وقع كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولـة الأخـرى وكـان الفـاعل أو 

الممتنع موجودا في ذلك الإقليم وقت حدوث الفعل أو الامتناع. 
 

المادة ١٣ 
الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها 

 
ما لم تتفق الدولتـان المعنيتـان علـى غـير ذلـك، لا يجـوز لدولـة أن تحتـج بالحصانـة مـن 
الولايـة القضائيـة أمـام محكمـة دولـة أخـرى، تكـون مـن جميـع الوجـوه الأخـــرى هــي المحكمــة 

المختصة، في دعوى تتصل بالفصل في: 
حق أو مصلحـــة للدولـــــــة في ممتلكـات عقاريـة واقعـة في دولـة المحكمـة، أو  (أ)
حيازتها أو استعمالها، أو التزام للدولة ناشئ عـن مصلحتـها في هـذه الممتلكـات أو حيازتهـا أو 

استعمالها؛  
أو حـق أو مصلحـة للدولـة في ممتلكـات منقولـة أو عقاريـة ينشـأ عـــن طريــق  (ب)

الإرث أو الهبة أو الشغور؛  
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أو حق أو مصلحة للدولة في إدارة ممتلكات مثل ممتلكات الائتمان أو أمـوال  (ج)
شخص مفلس أو ممتلكات شركة في حالة تصفيتها. 

 
المادة ١٤ 

الملكية الفكرية والصناعية   
ما لم تتفق الدولتـان المعنيتـان علـى غـير ذلـك، لا يجـوز لدولـة أن تحتـج بالحصانـة مـن 
الولايـة القضائيـة أمـام محكمـة دولـة أخـرى، تكـون مـن جميـع الوجـوه الأخـــرى هــي المحكمــة 

المختصة، في دعوى تتصل: 
بالفصل في حق للدولة في براءة اختراع، أو تصميم صناعي، أو اسـم تجـاري  (أ)
ــة  أو عنـوان تجـاري، أو علامـة تجاريـة، أو حـق المؤلـف، أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال الملكي

الفكرية أو الصناعية يتمتع بقدر من الحماية القانونية، ولو كان مؤقتا، في دولة المحكمة؛  
أو بتعـدٍّ يُدَّعـى أن الدولـة قـامت بـه، في إقليـم دولـة المحكمـة، علـى حـق مـــن  (ب)

النوع المذكور في الفقرة الفرعية (أ) يخصُّ الغير ويتمتع بالحماية في دولة المحكمة. 
 

المادة ١٥ 
الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى   

لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكـون  - ١
من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعـوى تتصـل باشـتراكها في شـركة أو في 
هيئة جماعية أخرى، سواء كانت متمتعـة بالشـخصية القانونيـة أم لا، باعتبارهـا دعـوى تتصـل 

بالعلاقة بين الدولة والهيئة أو المشتركين الآخرين فيها، بشرط أن تكون الهيئة: 
فيها مشتركون من غير الدول أو المنظمات الدولية؛   (أ)

وأنشِئت أو أسِّست وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها  (ب)
الرئيسي في تلك الدولة. 

ومع ذلك، يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولايـة القضائيـة في مثـل هـذه الدعـوى  - ٢
إذا اتفقت الدولتان المعنيتان على ذلك أو إذا اشترط أطـراف الـتراع ذلـك في اتفـاق كتـابي أو 

إذا تضمن الصك المنشئ أو المنظم للهيئة المذكورة أحكاما بهذا المعنى. 
 
 

 



04-2589513

A/AC.262/L.6

المادة ١٦ 
السفن التي تملكها أو تشغِّلها الدولة   

ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة تملك سفينة أو تشـغِّلها أن  - ١
تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجود الأخـرى 
هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بتشغيل تلك السـفينة إذا كـانت السـفينة، وقـت نشـوء 

سبب الدعوى، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية. 
لا تسري الفقرة ١ علـى السـفن الحربيـة والسـفن البحريـة المسـاعدة ولا علـى السـفن  - ٢
الأخرى التي تملكها أو تشغِّلها دولة وتكون مستخدمة، في ذلـك الحـين، في الخدمـة الحكوميـة 

غير التجارية دون غيرها. 
ما لم تتفق الدولتـان المعنيتـان علـى غـير ذلـك، لا يجـوز لدولـة أن تحتـج بالحصانـة مـن  - ٣
الولايـة القضائيـة أمـام محكمـة دولـة أخـرى، تكـون مـن جميـع الوجـوه الأخـــرى هــي المحكمــة 
ـــة إذا  المختصـة، في دعـوى تتصـل بنقـل حمولـة علـى مـتن سـفينة تملكـها أو تشـغلها تلـك الدول
كـانت السـفينة، وقـت نشـوء سـبب الدعـــوى، مســتخدمة في غــير الأغــراض الحكوميــة غــير 

التجارية. 
لا تسري الفقرة ٣ على أي حمولة منقولة على مــتن السـفن المشـار إليـها في الفقـرة ٢  - ٤
كمـا لا تسـري علـى أي حمولـــة تملكــها دولــة وتكــون مســتخدمة أو مزمعــا اســتخدامها في 

الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها. 
يجـوز للـدول أن تتمسـك بجميـع أوجـه الدفـع والتقـادم وتحديـد المسـؤولية الـتي تكــون  - ٥

متاحة للسفن والحمولات الخاصة ومالكيها. 
إذا أثيرت في أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع الحكومي وغير التجاري لسـفينة تملكـها  - ٦
أو تشغِّلها دولة ما أو لحمولة تملكها دولة ما، فـإن شـهادة موقَّعـة مـن ممثـل دبلوماسـي أو مـن 
سلطة مختصة أخرى في تلك الدولة ومقدمة إلى المحكمة تعتبر دليلا علــــى طـابع تلـك السـفينة 

أو الحمولة. 
 

المادة ١٧ 
الأثر المترتب على اتفاق تحكيم   

إذا أبرمـت دولـة اتفاقـا كتابيـا مـع شـخص أجنـبي طبيعـي أو اعتبـاري يقضـي بعـــرض 
الخلافات المتعلقة بمعاملة تجاريـة علـى التحكيـم، لا يجـوز لتلـك الدولـة أن تحتـج بالحصانـة مـن 
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ـــي المحكمــة  الولايـة القضائيـة أمـام محكمـة دولـة أخـرى، تكـون مـن جميـع الوجـود الأخـرى ه
المختصة، في دعوى تتصل: 

بصحة اتفاق التحكيم أو تفسيره أو تطبيقه؛  (أ)
أو بإجراءات التحكيم؛  (ب)

أو بتثبيت أو إلغاء قرار التحكيم،  (ج)
ما لم ينص اتفاق التحكيم على غير ذلك. 

الباب الرابع 
حصانة الدول من الإجراءات الجبرية في ما يتعلق بدعوى مقامة أمام محكمة 

 
المادة ١٨ 

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم 
لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكم، مثـل إجـراءات الحجـز، والحجـز 
التحفظي، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعـوى مقامـة أمـام محكمـة دولـة أخـرى إلا في 

الحالات التالية وفي نطاقها: 
إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل علـى  (أ)

النحو المبين: 
باتفاق دولي؛  ’١‘

أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛   ’٢‘
أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة مكتوبة بعد نشوء نزاع بين الطرفين؛   ’٣‘

أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بـالطلب الـذي  (ب)
هو موضوع تلك الدعوى. 

 
المادة ١٩ 

حصانة الدول من الإجراءات الجبريـة التالية لصدور الحكم   
لا يجـوز اتخـاذ إجـراءات جبريـة تاليـة لصـــدور الحكــم، كــالحجز والحجــز التحفظـــي 
والحجز التنفيذي، ضد ممتلكات دولة مـا في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولـة أخـرى 

إلا في الحالات التالية وفي نطاقها: 
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إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحـو  (أ)
المبين: 

باتفاق دولي؛   ’١‘
أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛   ’٢‘

أو بإعلان أمام المحكمة أو ببيان خطـي بعـد نشوء نزاع بين الطرفين؛   ’٣‘
أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بـالطلب الـذي  (ب)

هو موضوع تلك الدعوى؛  
أو إذا ثبـت أن الدولـة تسـتخدم هـذه الممتلكـات أو تعـتزم اســـتخدامها علــى  (ج)
وجــه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية، وأنهـا موجـودة في إقليـم 
دولة المحكمة شريطة أن يقتصر جـواز اتخـاذ الإجـراءات الجبريـة اللاحقـة لصـدور الحكـم علـى 

الممتلكات المتصلة بالكيان الموجهة ضده الدعوى. 
 

المادة ٢٠ 
أثر القبول بالولاية القضائية على الإجراءات الجبرية   

في الحالات التي تستلزم بموجب المادتين ١٨ و ١٩ قبول الإجراءات الجبرية، لا يعتـبر 
قبول ممارسة الولاية القضائية بموجب المادة ٧ قبولا ضمنيا لاتخاذ الإجراءات الجبريـة. 

 
المادة ٢١ 

فئات محددة من الممتلكات   
لا تعتبر الفئات التالية، بصفـة خاصـة، مـن ممتلكـات دولـة مـا ممتلكـات مسـتخدمة أو  - ١
مزمعـا اسـتخدامها بـالتحديد مـن جـانب الدولـــة في غــير الأغــراض الحكوميــة غــير التجاريــة 

بموجب الفقرة (ج) من المادة ١٩: 
الممتلكـات، بمـا فيـها أي حسـاب مصـرفي، المسـتخدمة أو المزمـع اســتخدامها  (أ)
في أداء مهـــام البعثـة الدبلوماسـية للدولـة أو مراكزهـا القنصليـة أو بعثاتهـــا الخاصــة، أو بعثاتهــا 

لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛ 
الممتلكات ذات الطابع العسكري أو المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء  (ب)

مهام عسكرية؛ 
ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة؛  (ج)
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ــــة أو جــــزءا مـــن  الممتلكــات الــتي تكــون جــزءا مــن الــتراث الثقــافي للدول (د)
محفوظاتـها وغير المعروضـة أو غير المزمع عرضها للبيع؛ 

ــة أو  الممتلكـات الـتي تكـون جـزءا مـن معروضـات ذات أهميـة علميـة أو ثقافي (هـ)
تاريخية وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع. 

لا تخــل الفقرة ١ بالمادة ١٨ وبالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة ١٩.  - ٢
 

الباب الخامس 
أحكام متنوعة 

 
المادة ٢٢ 

تبليغ صحيفة الدعوى   
يتم تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قضائية أو بوثيقة أخـرى تقـام بموجبـها دعـوى ضــد  - ١

دولة مـا: 
ـــة دوليــة واجبــة التـــطبيق وملزمــة لدولـــة المحكمــة وللدولــة  وفقـا لأي اتفاقي (أ)

المعنية؛  
أو وفقا لأي ترتيب خاص متعلق بالتبليغ بين الطرف المدعي والدولة المعنيـة،  (ب)

إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعـده؛ 
أو في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب خاص من هذا القبيل:  (ج)

برسالة موجهة بالطرق الدبلوماسية إلـى وزارة خارجية الدولة المعنية؛   ’١‘
أو بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنية، إذا كـان قـانون دولـة المحكمـة  ’٢‘

لا يستبعدها. 
يعتبر أن تبليغ صحيفة الدعوى بالوسيلة المشار إليـها في الفقـرة الفرعيـة (ج) ‘١’ مـن  - ٢

الفقرة ١ قد تـم بتسلُّــم وزارة الخارجية للوثائق. 
ترفق بهذه الوثائق، عند الاقتضاء، ترجمة لهــا إلى اللغـة الرسميـة، أو إلى إحـدى اللغـات  - ٣

الرسمية، للدولة المعنية. 
لا يجوز لأي دولة تحضر للدفاع في الموضوع في دعوى مقامة ضدها أن تتمسك بعـد  - ٤

ذلك بأنه لم تراع في تبليغ صحيفة الدعوى أحكام الفقرتين ١ و ٢. 
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المادة ٢٣ 
الحكم الغيابي   

لا يجوز إصدار حكم غيابي ضـد دولة مـا إلا إذا وجدت المحكمة أنــه:  - ١
تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ١ و ٣ من المادة ٢٢؛  (أ)

وانقضت مدة لا تقل عن أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي تم فيه أو يعتـبر   (ب)
أنــه قـد تــم فيـه، وفقـا للفقرتـين ١ و ٢ مـن المـادة ٢٢، تبليـغ الورقـة القضائيـة أو أيــــة وثيقــة 

أخرى تقام بموجبها دعوى؛ 
ولا تمنعها هذه الاتفاقية من ممارسة ولايتها.   (ج)

ترسل نسخة من كل حكم غيابي يصدر ضد دولة ما إلى هذه الدولة، مصحوبة عنـد  - ٢
ـــة المعنيــة، بــإحدى  الاقتضـاء بترجمـة لــه إلى اللغـة الرسميـة أو إلى إحـدى اللغـات الرسميـة للدول

الوسائل المحددة في الفقرة ١ من المادة ٢٢ ووفقا لأحكام تلك الفقرة. 
لا يجوز أن تقـل المهلــة المحــددة لتقـديم طعــن في حكـم غيـابي عـن أربعــة أشـهر ويبـدأ  - ٣
سريانها من التاريخ الذي تـتـسلم فيـه الدولة المعنية أو يعتبر أنها قد تسلمت فيه نسخة الحكم. 

 
المادة ٢٤ 

الامتيازات والحصانات أثناء سيـر إجراءات الدعوى   
كل تخلـف من جانب دولة عن الامتثال لأمـر صادر من محكمة دولـة أخـرى يطالبـها  - ١
بالقيام أو بالامتناع عن القيام بعمل معين أو بإبـراز أي وثيقــة أو بالكشف عن أي معلومـات 
أخـرى لأغـراض إحـدى الدعـاوى، أو كـل رفـض مـن جـــانب تلــك الدولــة للامتثــال للأمــر 
المذكور لا يستتـبع أي نتائج غير النتائج التي قد تنشأ عن هـذا السـلوك في مـا يتعلـق بموضـوع 
الدعوى. وبوجـه خاص، لا يجوز فرض غرامة أو عقوبة على الدولـة بسـبب هـذا التخلـف أو 

الرفض. 
لا يجوز مطالبة دولة بتقديم أي كفالة أو سنـد أو وديعــة، أيا كانت التسـمية، ضمانـا  - ٢
لدفـع النفقـات أو المصـاريف القضائيـة في أي دعـوى تكـون فيـها طرفـــا مدعـــــى عليــــه أمــام 

محكمة دولة أخــرى. 
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الباب السادس 
أحكام ختامية 

المادة ٢٥ 
المرفق  

يشكل مرفق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.  
 

المادة ٢٦ 
 الاتفاقات الدولية الأخرى 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق وواجبـات الـدول الأطـراف بموجـب الاتفاقـات 
الدولية القائمة التي تتعلـق بالمسـائل الـتي تتناولهـا هـذه الاتفاقيـة وذلـك فيمـا بـين أطـراف تلـك 

الاتفاقات. 
المادة ٢٧ 

تسوية المنازعات 
تسعى الدول الأطراف إلى تسوية المنازعـات المتعلقـة بتفسـير أو تطبيـق هـذه الاتفاقيـة  - ١

عن طريق التفاوض. 
أي نزاع بين دولتـين طرفـين أو أكـثر بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذه الاتفاقيـة لا تتـأتى  - ٢
تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، يحال، بناء على طلب أي دولـة مـن 
تلـك الـدول الأطـراف إلى التحكيـم. وإذا لم تتمكـن تلـك الـدول الأطـراف، في غضـون ســـتة 
أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيـم التحكيـم، جـاز لأي دولـة مـن تلـك 
الدول الأطراف أن تحيل التراع إلى محكمة العدل الدولية بطلـب مقـدم وفقـا للنظـام الأساسـي 

للمحكمة. 
يجـوز لكـل دولـة طـرف، عنـد توقيـع هـذه الاتفاقيـــة أو التصديــق عليــها أو قبولهــا أو  - ٣
الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ٢ من هـذه المـادة. 
ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة ٢ تجـاه أي دولـة طـرف تصـدر إعلانـا مـن 

هذا القبيل. 
يجوز لأي دولة طرف تصدر إعلانا وفقـا للفقـرة ٣ أن تسـحب في أي وقـت إعلانهـا  - ٤

بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
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المادة ٢٨ 
التوقيع 

تُفتح هذه الاتفاقية لتوقيع كافة الدول حتى [   ]، بمقر الأمم المتحدة، نيويورك. 
المادة ٢٩ 

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة.  - ١

تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة.  - ٢
تودع صكوك التصديـق أو القبـول أو الموافقـة أو الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم  - ٣

المتحدة. 
المادة ٣٠ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هـذه الاتفاقيـة في اليـوم الثلاثـين الـذي يعقـب تـاريخ إيـداع الصـك الثلاثـين  - ١
للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.  

بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليـها أو تنضـم إليـها بعـد  - ٢
إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقيـة في اليـوم 
الثلاثـين الـذي يعقـب تـاريخ إيـداع تلـــك الدولــة لصــك تصديقــها أو قبولهــا أو موافقتــها أو 

انضمامها.  
المادة ٣١ 

نقض الاتفاقية 
يجوز لأي دولة أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابي توجهه إلى الأمـين العـام للأمـم  - ١

المتحدة. 
يكون النقض نافذا بعد سنة من تـاريخ تسـلم الأمـين العـام للأمـم المتحـدة للإخطـار.  - ٢
غير أنه هذه الاتفاقيـة تظـل تسـري علـى أي مسـألة متعلقـة بحصانـات الـدول أو ممتلكاتهـا مـن 
الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخـرى قبـل التـاريخ 

الذي يدخل فيه نقض هذه الاتفاقية حيز النفاذ تجاه أي دولة من الدول المعنية. 
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لا يؤثر النقض بأي حـال مـن الأحـوال علـى واجـب أي دولـة طـرف في الوفـاء بـأي  -٣
التزام تتضمنه هذه الاتفاقية، وتكون الدولة خاضعة له بمقتضى القـانون الـدولي بصـرف النظـر 

عن هذه الاتفاقية. 
المادة ٣٢ 

الوديع والإخطارات 
يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.  - ١

يخطر وديع هذه الاتفاقية، الأمين العام للأمم المتحدة، جميـع الـدول الـتي وقعـت علـى  - ٢
الاتفاقية أو انضمت إليها بما يلي: 

التوقيعـات علـى الاتفاقيـة وإيـداع صكـوك التصديـق أو القبـول أو الموافقــة أو  (أ)
الانضمام أو إخطارات النقض، وفقا للمادتين ٢٩ و ٣١؛ 

تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة ٣٠؛  (ب)
كل أعمال أو إخطارات أو مراسلات متعلقة بهذه الاتفاقية.  (ج)

المادة ٣٣ 
حجية النصوص 

ـــة  تتســاوى في الحجيــة النصــوص الإســبانية والإنكليزيــة والروســية والصينيــة والعربي
والفرنسية لهذه الاتفاقية. 
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مرفق الاتفاقية 
  تفاهمات بشأن بعض أحكام الاتفاقية 

الغرض من هذا المرفق هو بيان التفاهمات المتعلقة بالأحكام المعنية. 
فيما يتعلق بالمادة ١٠ 

يُــفهم مصطلح “حصانــة” المستعمل في المادة ١٠ في سياق الاتفاقية ككل. 
الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٠ لا تستبــق الحكـم بمسـألة “اختــراق حجــاب الشــركة”، أو 
بالمسائل المتصلة بالحالة التي يعطي فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصـورة مقصـودة 
عن وضعه المـالي أو يخفـض لاحقــا أصولـه الماليـة للتـهرب مـن الوفـاء بمطلـب مـا، أو بــمسائل 

أخرى ذات صلة. 
 

فيما يتعلق بالمادة ١١ 
إن الإشارة فـي الفقرة الفرعية (٢) (د) من المـادة ١١ إلى “المصـالح الأمنيــة” للدولـة 
المستخدِمـة تهدف بالأساس إلى معالجة مسائل تتعلق بالأمن القومي وأمن البعثات الدبلوماسية 

والمراكز القنصلية. 
في إطار المادة ٤١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ والمادة ٥٥ مـن 
اتفاقية فيينا للعلاقـات القنصليـة لعـام ١٩٦٣، يـترتب علـى جميـع الأشـخاص المشـار إليـهم في 
هاتين المادتين واجب احترام قوانين وأنظمة البلد المضيف، بما في ذلـك احـترام قوانـين العمـل. 
وفي الوقـت نفســه، فإنــه في إطـار المـادة ٣٨ مــن اتفاقيــة فييـنـــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 
ـــى الدولــة  ١٩٦١ والمـادة ٧١ مـن اتفاقيـة فييـنــا للعلاقـات القنصليـة لعـام ١٩٦٣، يـترتب عل
المستقبِــلة واجب ممارسة ولايتها القضائيـة بطريقـة لا تخِـــل دون مسـوغ بـأداء مـهام البعثـة أو 

المركز القنصلي. 
 

فيما يتعلق بالمادتين ١٣ و ١٤ 
استُــخدمت عبارة “الفصل” للإشارة ليـس فقـط إلى التثبُّـــت أو التحقـق مـن وجـود 
الحقوق المحمية، بل أيضا لتقييم أو تقدير جوهرها، بما في ذلك فحـوى هـذه الحقـوق ونطاقـها 

ومداها. 
 

فيما يتعلق بالمادة ١٧ 
تشمل عبارة “معاملة تجارية” مسائل الاستثمار. 
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فيما يتعلق بالمادة ١٩ 
تعني عبارة “كيان” الواردة في الفقرة الفرعية (ج) الدولة بوصفها شـخصية اعتباريـة 
مستقلة، أو وحدة من مكونات دولة اتحادية أو تقسيما فرعيا للدولـــة، أو وكالــــــة للدولــــــة 

أو جهاز من أجهزتها أو غيرها من الكيانات، والتي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة. 
تفهم عبارة “الممتلكات المتصلة بالكيان” الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (ج) بأنهـا تعـني 

ما هو أوسع من التملُّــك أو الحيازة. 
المـادة ١٩ لا تسـتبق الحكـم بمسـألة “اخـتراق حجـاب الشـركة” أو بالمسـائل المتصلــة 
بالحالة التي يُــعطــي فيها كيان تابع لدولـة مـا معلومـات خاطئـة بصـورة مقصـودة عـن وضعــه 
المـالي أو يخفـض لاحقـــا أصولـــه الماليــة للتهـــرب مــن الوفــاء بمطلــب مــا، أو بمســائل أخــرى 

ذات صلــة. 
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  المرفق الثاني 
  المقترحات الخطية المقدمة خلال دورة اللجنة المخصصة 

اقتراحات من الرئيس   ألف -
 [A/AC.262/2004/DP.1 يدرج نص الوثيقة]

 
مقترح من غواتيمالا   باء -

 *[A/AC.262/2004/DP.3 يدرج نص الوثيقة]
 
 

 

الوثيقة A/AC.262/2004/DP.2، لم تصدر أبدا، مما أدى إلى إحداث فجوة في الترقيم.  *


